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 المقدمة
 . موضوع البحث:ـأولاً 

الأنسان بجعله خلیفة في الأرض، ومكنه من الاستئثار بتملك الأشیاء،  لقد حبى االله 
ولذلك نظمت الملكیات في القوانین، ولا تثیر مسألة تملك الشخص الواحد للأشیاء أي مشكلة 

ن رغبة الشخص الواحد لأ، الا فیما یتعلق بالقیود التي یضعها القانون في أدارتها واستثمارها
كثر من أانه قد یتنازع على الإدارة  صطدم مع رغبة الأخرین، ألافي إدارة الأشیاء لا ت

شخص نتیجة الاشتراك في مال معین أو حق معین، ولتعارض آراء و ومصالح  الشركاء في 
إدارة الأشیاء یؤدي إلى إهمالها مما یؤثر على مصالح الشركاء والاقتصاد الوطني بشكل 

لة استثنائیة مصیرها إلى الزوال بحیث یعود المال عام، ولكن الصفة الغالبة للشیوع بأنها حا
لكون الملكیة مملوك إلى شخص واحد أو یكون الخیار للشركاء بالخروج من حالة الشیوع 

 .المشاعة تعتبر من اردئ انواع الملكیات 
نه ظهرت إضافة إلى الشیوع الاعتیادي الذي نظمته القوانین شیوع أخر یسمى أألا  

یكون في المصنفات الفكریة في  بلهذا الشیوع لا یقتصر على العقارات  بالشیوع الإجباري.
حقوق المؤلف وكذلك في الأجزاء المشتركة في ملكیة الطوابق والشقق، فیكون الشیوع إجباري 

كثر من شخص في إخراج مؤلف إلى الوجود، أحقوق التألیف، نتیجة تظافر جهود في 
ذا اختلطت مساهماتهم، بحیث لا یمكن تمییز إ حق كل منهم بالتساوي مع الأخرینفیصبح 

عمل كل منهم عن الأخر، فضلاً عن ذلك یمكن أن تكون حالة الشیوع مآلا اذا توفى المؤلف 
في المصنفات التي یؤلفها شخص واحد سواء كان هذا الشخص هو المؤلف الحقیقي أو 

ین عن حقوقهم في استغلال الموجه لعدد من المؤلفین الحقیقین بحیث یتنازل له هؤلاء المؤلف
 شائعاً مآلاً. یجعل من المصنف المنفرد أبتداءً  المصنف، فانتقاله إلى ورثته

بصفة  ن هنالك صورة أخرى للشیوع الإجباري یكون فیها المال شائعاَ إفضلاً عن ذلك ف 
وهو ما یوجد في ملكیة الطوابق والشقق، إذ أن الأجزاء الشائعة وجدت لغرض خدمة  ةدائمی

لأجزاء المفرزة أو المستقلة وهذه الصورة من الشیوع تكون في الأجزاء الشائعة في ملكیة ا
 الطوابق والشقق والتي نُظمت بقوانین مستقلة.
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هذه الصور أعلاه من الشیوع بمجموعها تكون بحاجة إلى إدارة من قبل جمیع  
ف بین الشركاء، فكل عادیة تكون محل خلاغیر  ألا أن إدارة المال الشائع إدارةالشركاء، 

كثر أكون شریك له رأي معین یختلف عن وجهة نظر شریك أخر على ذات الشيء، فالأمر ی
صعوبة مما هو الحال علیه في الإدارة المعتادة، عندما یكون الحدیث عن أعمال الإدارة غیر 

ق الغرض المعتادة التي تتناول الشيء الشائع بالتغییر والتعدیل فلا یبقى الشيء الشائع وف
المخصص له في بادئ الأمر، وهذا العمل یعد من الأعمال التي تمس حقوق ومصالح 

 الشركاء. 
 كالیة البحث: شثانیا. إ

النصوص القانونیة التي تتعلق بأعمال الإدارة غیر المعتادة  فيتكمن إشكالیة البحث 
قانوني على أعمال وانعكاسها على الواقع العملي في إدارة الأشیاء، إذ أن تطبیق النص ال

الإدارة غیر المعتادة لاقى صعوبة في التطبیق العملي على النزاعات المعروضة أمام 
القضاء، هذا من جانب ومن جانب أخر فأن أحكام القضاء ومبادئ محكمة التمییز سعت في 
مخالفة النص القانوني مدفوعاً بتحقیق العدالة، أدى ذلك إلى صدور أحكام متناقضة مع 

البعض مما انعكس على مبدأ استقرار المعاملات العنصر المهم في تحقیق الأمن  بعضها
 القانوني الذي هو غایة التشریعات.

مرونة اكثر في حالات لا تتحقق فیها  عن ذلك فأن النص القانوني لم یعطِ فضلاً 
 الشروط التي یتطلبها النص القانوني مما اضطر الأفراد إلى محاولة فرض الأمر الواقع
بالقیام بالانفراد بأعمال الإدارة غیر المعتادة دون الرجوع إلى الشروط التي تطلبتها النصوص، 

 هذا الأمر یتعلق بكل صور الشیوع.
فتقار القانون العراقي إلى تنظیم أعمال الإدارة غیر المعتادة في أضف إلى ذلك أ 

فیما یتعلق بالتغییر  بق والشققالشیوع الإجباري المتمثل في الأجزاء المشتركة في ملكیة الطوا
، أما الاساسي لهذه الاجزاء وكذلك التعدیلات التي تراها جمعیة المالكین في الاجزاء المشتركة

لق بالشیوع الذي یكون في المصنفات الفكریة، فأن القانون العراقي لم یتناولها فیما یتعّ 
الذي أدى بدوره إلى ت، نعكس على استثمار هذه المصنفابنصوص قانونیة مستقلة، مما ا
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عزوف المؤلفین استثمار مؤلفاتهم لكون القانون العراقي لم یكن موفقاً في صیاغة النصوص 
 التي تجعل من العراق بیئة خصبة للأعمال الإبداعیة ألا ما ندر.

أن سبب اختیار بحث أعمال الإدارة غیر المعتادة (  البحث: أسباب اختیار ثالثاً.
د الى أسباب نظریة وأخرى عملیة، فالأسباب النظریة لتناول هذا البحث دراسة مقارنة) یعو 

تكمن من قلة الدراسات التي تناولت أعمال الإدارة غیر المعتادة للمال الشائع، ألا انه مع قلة 
هذه الدراسات فقد وجدناها غیر شاملة لحالات الإدارة غیر المعتادة، إذ لا تقتصر حالات 

على أصحاب حق الإدارة فقط، إذ یمكن لاحد الشركاء أن ینفرد بهذه  الإدارة غیر المعتادة
ن الدراسات التي تناولت أعمال الإدارة غیر إعن ذلك فالإدارة في حالات معینة، فضلاً 

عتیادي دون الشیوع لأعمال الإدارة غیر المعتادة في الشیوع الا معظمهاالمعتادة تركزت في 
غیر المعتادة یمكن أن ترد على هذه الصورة من الشیوع، كما أن أعمال الإدارة  ذإالإجباري، 

یمكن أن ترد هذه  وفي الشیوع الذي یرد على الأجزاء المشتركة في ملكیة الطوابق والشقق، 
الأعمال على المصنفات الفكریة التي یشترك في ابتكارها اكثر من شخص بحیث لا یمكن 

ذا انتقلت إلى مجموعة إذه المصنفات شائعة ه تعدُّ تمییز مساهمة احدهم عن الأخرین، أو 
أشخاص سواء بوفاة المؤلف الأصلي أو بالوصیة لأكثر من شخص أو التنازل عن الحق 

 المالي للمؤلف لأكثر من شخص.
أما الأسباب العملیة لاختیار موضوع البحث : فتكمن من خلال كثرة النزاعات 

عتادة على المال الشائع بین الشركاء والخلافات التي ترد على أعمال الإدارة غیر الم
 هتطبیقصعب قد یوالمنظورة أمام ساحات القضاء، أن النص القانوني المتعلق بهذه الأعمال 

لكون اغلب هذه النزاعات لا تجد حلولاً قانونیة وفق  التي ترد على المحاكم لنزاعاتعلى ا
وفي سبیل الملائمة  القضاءب دىحمما  القانونیة التي تتعلق بالادارة غیر المعتادة،النصوص 

إلى مخالفة النص  بین النصوص القانونیة وتطبیق العدالة على الواقعة المعروضة امامه
القانوني في بعض الحالات في سبیل الوصول إلى حلول واقعیة، هذا الأمر انعكس على 

ناقضة مع قرارات القضاء بشأن أعمال الإدارة غیر المعتادة مما أدى إلى صدور قرارات مت
البعض، فتارة تطبق النص القانوني وفق الشروط التي اوردها المشرع وتارة اخرى بعضها 

تجتهد في حل النزاع المعروض امامها بعیداً عن هذه الشروط هذا الامر یؤدي الى تناقض 
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، كما أن هنالك حالات لیست بالقلیلة یفرض فیها احد الشركاء سیاسة بین الاحكام كما سنرى
الواقع في الانفراد بأعمال الإدارة غیر المعتادة الأمر الذي وضع القضاء في مواقف  الأمر

الأحیان سعیاً منها لإیجاد حرجة في إصدار أحكام تخالف النص القانوني في الكثیر من 
كثر عدالة من وجهة المنظور القضائي مما جعل مبادئ محكمة التمییز الاتحادیة أحلول 

قرار ترسخ مبدأ است سس قانونیة سلیمة وواضحةأرتكز على قانوني یغیر مستقرة على مبدأ 
 من القضائي .المعاملات مما یتوفر معه الأ

 أهمیة البحث: رابعاً.
ن أهمیة البحث في أعمال الإدارة غیر المعتاد یأتي من خلال سعي الشركاء إ

أعمال الإدارة المشتاعین في تحسین استثمار المال الشائع بشكل اكثر فائدة مما تحققه 
منافع المالیة المعتادة، إذ أن استثمار المال الشائع بالتغییر أو التعدیل فیه یسهم في تحسین ال

یسهم في تحسین اقتصاد البلد بشكل عام، اضف إلى ذلك فأن أهمیة  والخاصة للشركاء 
ة بارزة البحث بهذا الموضوع متأتي من كثرة حالات الشیوع فالاشتراك في العقارات اصبح سم

العقارات سواء كان اشتراك المشتاعین في كل ذرة من ذرات العقار الشائع أو یتعلق  معظمفي 
فقط في الأجزاء المشتركة من ملكیة الطوابق والشقق، أو یكون الشیوع في المصنفات الفكریة 
ل سواء كانت حالة الشیوع مختلطة منذ بدأ ابتكار المؤلف أو مآلاً بانتقال حقوق الاستغلا

 المالي الى خلفائه.
 .  أهداف البحثخامساً 

 یهدف البحث إلى الاتي:ـ 
إیجاد تعریف واضح لأعمال الإدارة غیر المعتادة ینطبق على كل صور الشیوع التي سنتناولها في  .١

 البحث
 تسلیط الضوء على اهم الخصائص التي تتمیز بها أعمال الإدارة غیر المعتادة. .٢
ن من خلالها أعمال الإدارة غیر المعتادة نافذة بحق بقیة تحدید اهم الشروط التي تكو  .٣

 الشركاء.
نقاط التقارب والاختلاف بین أعمال الإدارة غیر المعتادة وما یقترب منها من اهم إیجاد .٤

 نظم قانونیة أخرى .
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یهدف البحث إلى بیان حكم اتفاق أصحاب حق الإدارة على أعمال الإدارة غیر المعتادة   .٥
 علیها.وحكم اختلافهم 

یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على الحالات التي یستطیع أي شریك في الانفراد بأعمال  .٦
 الإدارة غیر المعتادة دون الرجوع إلى موافقة باقي الشركاء حولها.

یهدف البحث أیضا إلى بیان موقف المحكمة من أعمال الإدارة غیر المعتادة في كل  .٧
 في هذه الدراسة.صورة من صور الشیوع التي سنتناولها 

یهدف البحث إلى إیجاد الحلول سواء باقتراح نصوص قانونیة أو تعدیل النصوص  .٨
القانونیة القائمة التي لم تعالج بعض الوقائع التي یمكن أن ترد في الحیاة الیومیة والتي 

 تتعلق بأعمال الإدارة غیر المعتادة في القانون العراقي.
مة التمییز العراقیة، ومحاولة فهم هذه التوجهات اتجاهات محك أهمتسلیط الضوء على  .٩

وتأثیرها على النزاعات التي تقع على الأشیاء الشائعة بین الشركاء بخصوص أعمال 
 الإدارة غیر المعتادة. 

 ساً. المنهجیة و نطاق البحث:ـ ساد
 ن،اعتمدنا في بحث أعمال الإدارة غیر المعتادة( دراسة مقارنة) المنهج التحلیلي المقار 

ذ تكون الدراسة وفق المنهج التحلیلي من خلال عرض و تجمیع النصوص القانونیة والاراء إ
الفقهیة و والقرارات القضائیة وتناولها بالتحلیل وبیان وجهة نظر الباحث فیها، وكذلك اتبعنا 
 المنهج المقارن في ضوء القانون العراقي و القانون المصري كونه یقترب من القانون العراقي

وبالطبع یختلف معه في مسائل  ،ق بالإدارة غیر المعتادةفي الكثیر من المسائل التي تتعلً 
أخرى جدیرة بأن تكون محلاً للمقارنة، كما اخترنا القانون الفرنسي من جهة أخرى لما فیه من 
نصوص تصلح أن تكون محلا للمقارنة بین القانون العراقي من جهة والقانون المصري من 

احد المصادر التاریخیة المهمة للقانون المصري  یعدُّ ، كما أن القانون الفرنسي جهة أخرى
 فضلاً عنوالعراقي، إذ أن الكثیر من النصوص القانونیة نجد أن مصدرها القانون الفرنسي، 

 أن القانون الفرنسي قد تم تعدیله لأكثر من مرة فیما یتعلق بالأموال الشائعة.
ور الشیوع وهي تناول أعمال الإدارة غیر المعتادة في اهم صأما نطاق البحث، فأننا سن

المقارن، وكذلك الشیوع الذي نجده في القواعد العامة في القانون العراقي و الشیوع الاعتیادي 
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صوره ألا  معظمالذي نُظمت أحكامه في قوانین خاصة وسنتناول هذا الشیوع في الإجباري 
ا شیوع الأجزاء المشتركة في ملكیة الطوابق والشقق أننا سنركز البحث على اهم صورتین وهم

فكریة في حق من جهة، ومن جهة أخرى سنتناول الشیوع الذي یكون محله المصنفات ال
 المؤلف من جهة أخرى.

 اً. هیكلیة البحث:ـ سابع
وفق ما ذكرناه أنفا ولدراسة موضوع الإدارة غیر المعتادة یقتضي لبحث الموضوع 

الإدارة غیر المعتادة  مفهومنخصص الفصل الأول لبحث ودراسة فصلین  علىتقسیمه 
الإدارة غیر المعتادة أما  ماهیة سنتناول  مبحثین في المبحث الأول علىوسنقسم هذا الفصل 

في المبحث الثاني سنبحث تمییز أعمال الإدارة غیر المعتادة مما یشتبه من أوضاع قانونیة، 
الذي سنقسمه إلى مبحثین سة أحكام الإدارة غیر المعتادة اأما الفصل الثاني سیكون لبحث ودر 

المبحث الأول لدراسة وبحث حكم الإدارة غیر المعتادة في الشیوع الاعتیادي، أما  نخصص
المبحث الثاني سنخصصه لبحث ودراسة حكم الإدارة غیر المعتادة في الشیوع الإجباري، وقد 

صور الشیوع وهما الأجزاء الشائعة في ملكیة  همأ تناولنا أحكام الإدارة غیر المعتادة في
 .الشائع الطوابق والشقق وأعمال الإدارة غیر المعتادة في حق المؤلف

هم النتائج أسنخلص إلى الخاتمة التي ستتضمن  نتهاء من بحث هذه الدراسةوبعد الأ
التي و  رع العراقيالتي نقترحها على المشً  مقترحاتلت الیها الدراسة، وكذلك الالتي توصّ 
 قائمة. قانونیة وتعدیل نصوصأ على القانون نصوص جدیدة ضافةأستتضمن 

               
 الباحث

 
 

 
 

 


